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رسـالة مؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
  الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

كما سبق أن صرح سعادة السيد سيدو إليماني ديارا، رئيس وزراء حكومـة المصالحـة 
الوطنيـة، لأعضـــاء مجلــس الأمــن في الجلســة ٤٧٩٣، المعقــودة يــوم الجمعــة ٢٥ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٣، فإن حكومة جمهورية كوت ديفـوار، تطبيقـا لاتفـاقي لينـاس - ماركوسـيس وأكـرا، 
قد عرضت على الجمعية الوطنية قانونـا بشـأن العفـو لصـالح الجنـود الذيـن يعيشـون في المنفـى، 

وجميع الأفراد العسكريين المحتجزين بسبب التعدي على أمن الدولة. 
ويشرفني أن أحيطكم علما بأن برلمان كوت ديفوار، في جلسته المعقودة يوم الأربعـاء 
٦ آب/أغسطس ٢٠٠٣، اعتمد مشـروع قـانون العفـو بأغلبيـة ١٧٩ صوتـا، مقـابل اعـتراض 

صوتين، وامتناع صوت واحد. 
وفور اعتماد القانون، قام صاحب السعادة السـيد لـوران غبـاغبو، رئيـس الجمهوريـة، 

بإصداره بتاريخ ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
وإن تصويت برلمانيي كوت ديفـوار بالإجمـاع تقريبـا علـى مشـروع قـانون العفـو هـو 
أبلغ تعبير عن الإرادة القوية لشعب كوت ديفوار في وضع ايـة قاطعـة لحالـة عـدم الاسـتقرار 

التي عانتها كوت ديفوار منذ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
ـــل إليكــم طيــه  ويشـرفني، في ضـوء مـا سـبق، وبنـاء علـى تعليمـات حكومـتي، أن أحي
الوثيقة المتعلقة بإصدار القانون رقـم ٢٠٠٣-٣٠٩، المـؤرخ ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، بشـأن 
العفـو، وأن أطلـب إليكـم أن تتخـذوا، علـى مسـتوى مجلـس الأمـن، جميــع التدابــير الضروريــة 
لتسهيل العودة إلى كوت ديفوار بالنسبة لجميـع مواطنيـها الذيـن يعيشـون في البلـدان اـاورة، 

أو في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية، المعنيين ذا القانون. 
 



203-46662

S/2003/810

وأغدو ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة، والوثيقـة المتعلقـة بـإصدار القـانون رقـم 
٢٠٠٣-٣٠٩، المؤرخ ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، بشأن العفو، بوصفـهما وثيقتـين مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) فيليب دجانغوني - بي 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٢ آب/أغســـطس ٢٠٠٣ الموجهــة إلى رئيــس مجلــس 
  الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

  القانون رقم ٢٠٠٣-٣٠٩ الصادر في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣ بشأن العفو 
اعتمدت الجمعية الوطنية القانون الذي يرد نصـه في مـا يلـي، وقـام رئيـس الجمهوريـة 

بإصداره: 
 

المادة الأولى 
اعتمد القانون الحالي بشـأن العفـو انطلاقـا مـن روح اتفاقـات السـلام المبرمـة في إطـار 

الأزمة الدائرة منذ ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
 

 الفصل الأول: مجال التطبيق 
المادة ٢ 

يعفـى بقوة القانون مواطنو كوت ديفـوار الموجـودون داخـل أراضـي كـوت ديفـوار، 
أو فــي المنفـى، أثنــاء الأحـــداث المشـار إليـها فــي المـادة ٣، الذيـن ارتكبـوا جرائـم ضـــد أمــن 
الدولــــة أو الدفـــــاع الوطـني، لا سـيما تلـك المنصـــوص عليــها في المــواد ١٥٨ إلى ١٦٨ مــن 
قانــــون العقوبــــات، والمعاقب عليها بموجب هذه المـواد، سـواء أكـانوا منفِّذيـن رئيسـيين لهـا، 
أو مشـاركين أو متواطئـين في تنفيذهـا ، وسـواء أكـانوا عسـكريين أو مدنيـين، ومـهما كـــانت 

طبيعة جرائمهم أو العقوبات التي أنزلت م، أو يتوقع إنزالها م. 
ويشمل العفـو أيضا الجرائم المرتكبة أثناء المحاولــة الانقلابيـة الـتي وقعـت في يومـي ١٨ 
و ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، والتمرد العسكري الذي نجم عنـها، كمـا يشـمل العفـو كذلـك 
الجرائم العسكرية المتعلقة بجميع الأحداث المشار إليها، والتي تتمثل في العصيان، والتخلـي عـن 

المواقع، والفرار من الخدمة العسكرية. 
ويندرج في نطاق العفو على حد سواء الآثار الجانبية لعمليات الدفاع عن المؤسسـات 

الجمهورية التي قامت ا قوات الدفاع والأمن. 
 

المادة ٣ 
يشمل العفو الجرائم المرتكبة أثناء الأحداث التالية: 

أحداث يومي ١٧ و ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ (التآمر ضد سلطة الدولة)؛   -
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أحـداث أيـام ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ (التعــدي علــى  -
أمن الدولة والنظام العام)؛ 

أحداث يومي ٤ و ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ (الإخلال بالنظام العام)؛  -
أحــداث يومــي ٧ و ٨ كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠١ (التـــآمر ضـــد ســـلطة الدولـــة  -

والمشاركة في عصابة مسلحة)؛ 
أحـداث يـوم ١٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ (التـآمر ضـد سـلطة الدولـة وحيـازة الأســلحة  -

بصفة غير قانونية، وتنظيم عصابة مسلحة)؛ 
ــــي ١٨ و ١٩ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ (التـــآمر ضـــد ســـلطة الدولـــة،  أحــداث يوم -

والاغتيالات، والمشاركة في عصابة مسلحة)؛ 
 

المادة ٤ 
لا ينطبق قانون العفو الحالي على الحالات التالية: 

الجرائم الاقتصادية؛  (أ)
الجرائم التي تتمثـل في انتـهاكات خطـيرة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني  (ب)

الدولي؛ 
وبصفة أكثر تحديدا، لا ينطبق هذا القـانون علـى الجرائـم الـتي يحددهـا قـانون  (ج)
العقوبات لكوت ديفـوار فيمـا يخـص الجرائـم والجنـح المرتكبـة ضـد حقـوق الأفـراد، والجرائـم 
ـــة بالســلع، والــتي تشــتمل الجرائــم  والجنـح المرتكبـة ضـد الأشـخاص، والجرائـم والجنـح المتعلق
الخاصة المنصوص والمعاقب عليها بموجب القـانون رقـم ٨٨-٦٥٠، الصـادر في ٧ تمـوز/يوليـه 
١٩٨٨، والمعـدل بالقـانون رقـم ٨٩-٥٢١، الصـادر في ١١ أيـار/مـايو ١٩٨٩، بشـأن حظــر 
الجرائم المتعلقة بالاتجار في المنتجات الزراعية، والقانون رقم ٩٤-٤٩٧، الصادر في ٦ أيلـول/ 

سبتمبر ١٩٩٤، الخاص بمنع التصدير غير القانوني للمنتجات الزراعية؛ 
الجرائم المشار إليـها في المـواد مـن ٥ إلى ٨ مـن معـاهدة رومـا بشـأن المحكمـة  (د)

الجنائية الدولية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 
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 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على العفو 
المادة ٥ 

يبطـل هـذا العفـو الإجـراءات العامـة، ويلغـي جميـع الأحكـام الصـادرة، وينـــهي جميــع 
العقوبات الرئيسية والثانوية. ولا يترتب على هذا العفو إعادة مبالغ الغرامات أو النفقات الـتي 

سيق دفعها، كما لا يترتب عليه إرجاع ما سبقت مصادرته. 
 

المادة ٦ 
لا يمكن الشروع في أي ملاحقة قضائية بشأن الوقائع التي يشملها هذا العفو، أو الـتي 
تكتشـف أو يفصـح عنـها بعـد إصـدار هـذا القـانون، باسـتثناء حـــالات الجرائــم الــتي يتواصــل 

ارتكاا بعد انقضاء مهلة شهرين. 
 

المادة ٧ 
تظـل الأحكـام ذات الصلـة للمـادة ١٠٨ مـن قـانون العقوبـات ســـارية المفعــول علــى 
جميع المستفيديــن من قانــون العفو الحالــي، باستثنـــاء الآثــــار المترتبـة علـى إبطـال الملاحقـات 
أو الأحكام التأديبية أو المهنية في ما يخص إعادة إدماج وقبول الأشخاص المشمولين بالإعفاء. 

 
المادة ٨ 

يجـب أن تحـدد السـلطات القضائيـة المختصـة بالتحقيقـات والأحكـام المتعلقـة بالوقــائع 
الداخلة في نطاق تطبيق هذا القانون جهة إيداع الإجراءات لقلم المحكمة. 

 
المادة ٩ 

يتـــم الإفـراج عـن الأشـــخاص المحتجزيــن في إطــــار هــذه الإجــراءات وفقــا للقواعــد 
المعمول ا. 

لا يجوز إجبار الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام، لكنهم ليسوا قيـد الاحتجـاز، علـى 
الخضوع لتنفيذ هذه الأحكام. 

تتوقـف ممارســـة جميــع الملاحقــات المتعلقــة بالوقــائع المشــمولة بــالعفو بموجــب هــذا 
القانون، كما لا يجوز ممارستها في المستقبل. 
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 الفصل الثالث: تعويض الضحايا 
المادة ١٠ 

تلبية لضرورات المصالحة الوطنية والالتزامـات الـتي يمليـها التضـامن الوطـني، يقـع علـى 
عـاتق الدولـة واجـب توفـير التعويضـات عـن الأضـــرار الناجمــة عــن الجرائــم المشــمولة بــالعفو 

بموجب هذا القانون، وذلك بانتهاج جميع السبل الملائمة. 
ويحدد القانون طرائق التعويض، والترضية، وإعادة التأهيل. 

  
 الفصل الرابع: أحكام متفرقة 

المادة ١١ 
يحظر على جميع القضاة وجميـع الموظفـين التذكـير بالأحكـام والمـدد المنتهيـة والتدابـير 
التأديبية الملغاة بموجب هذا العفو، أو الإبقاء عليها في ملف إداري أو ملف إجراءات قضائية. 

 
المادة ١٢ 

يجب أن تضع الحكومة قائمة بأسماء الأشخاص المشـمولين بـالعفو، وأن تحيـط البرلمـان 
علما بحالة تنفيذ اتفاقات السلام، لا سيما في ما يخص برنـامج إعـادة التجميـع ونـزع السـلاح 
وإعادة الإدماج للمقاتلين في الأماكن المحددة، كما أن من واجبـها إعـادة بسـط الإدارة العامـة 

على كامل مناطق البلاد. 
 

المادة ١٣ 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لجمهورية كوت ديفوار، ويوضع موضـع التنفيـذ 

باعتباره قانونا من قوانين الدولة. 
حرر في أبيدجان، ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 
لوران غباغبو 

 


